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)IR-2020-90( :القرار رقم

)Z-1837-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - مبالـغ الإيجـارات المسـتلمة - يتـم تحديـد الوعـاء الزكـوي للمسـتأنف ضدهـا بالرجـوع 
لأحكام نظام لائحة جباية الزكاة، بغض النظر عن أحكام نظام المحكمة التجارية - الواجب الزكوي المتعين 
جبايتـه نظامًـا يرتبـط بالنشـاط التجـاري للمسـتأنف ضدها من خلال أعمال مؤسسـتها - لا عبـرة بوحدة الذمة 
المالية لمالك المؤسسة وذمة المؤسسة المستأنف ضدها وأموالها في كيان واحد - يترتب على ثبوتية 

عدم تداخل مبالغ الإيجارات المستلَمة مع النشاط الذي تم عليه الربط، خروج هذه المبالغ من الوعاء.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنِفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربـط الزكـوي الـذي أجرته الهيئة المسـتأنفة على المؤسسـة المسـتأنَف ضدها للأعوام 
مـن 1433هــ حتـى 1435هــ - اعترضـت الهيئة المسـتأنِفة أمام الدائرة الاسـتئنافية بشـأن 
ن لها  بنـد مبالـغ الإيجـارات المسـتلمة - أسسـت الهيئة المسـتأنِفة اعتراضها علـى أنه تبيَّ
عند إجراء الربط الزكوي على شركة )ت( وبعد مراجعة حساباتها، أن تلك الشركة قامت 
بدفـع المبلـغ محـل الخالف إلى )ب( »مالك المؤسسـة المسـتأنف ضدها باعتباره قيمة 
إيجـار؛ وعليـه تتفـق إضافـة ذلـك المبلـغ إلـى الوعـاء مـع مـا تقضـي بـه الأنظمـة، مـن أن 
الـزكاة تُجبـى مـن جميع الشـركات والمؤسسـات وغيرها والأفراد ممـن يخضعون للزكاة، 
ويتأكـد ذلـك بالنظـر إلـى وحـدة الذمـة الماليـة للمؤسسـة وصاحبهـا، كما أن المسـتأنف 
ضدها تمارس العمل التجاري بالنظر إلى أنها شـريك في شـركة )ث(، وأن عملية التأجير 
ا بموجب نظام المحكمة التجارية الذي يعتبر تأجير العقار خارجًا  مـن قبلهـا تُعـد عماًل تجاريًّ
عـن العمـل التجـاري إذا كان ذلـك للاسـتعمال الشـخصي، وهـو مـا لا يتحقـق فـي عمليـة 
التأجير التي قام بها )ب( »مالك المؤسسة المستأنف ضدها، مما يستلزم معه إضافة 
مبلـغ التأجيـر الـذي اسـتلمه )ب( إلـى الوعـاء - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن تحديـد 
الوعاء الزكوي المتعين جبايته نظامًا يرتبط بالنشاط التجاري للمستأنف ضدها من خلال 
أعمـال مؤسسـتها، ويتـم ذلـك بالرجوع لأحكام نظام لائحـة جباية الزكاة، وليس بالرجوع 
لأحكام نظام المحكمة التجارية؛ ودلت على أنه ولئن كانت العملية المرتبطة باستلام 
مالـك المؤسسـة المسـتأنف ضدهـا لمبالـغ الإيجـارات، تعتبـر عمليـة تجارية وفقًـا لنظام 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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المحكمة التجارية عندما لا يكون الغرض منها الاستعمال الشخصي، إلا أن ذلك لا شأن 
له بتقرير صحة إدخال هذه المبالغ ضمن الوعاء الزكوي للمسـتأنف ضدها مباشـرة دون 
النظر في ارتباطها بالوعاء الزكوي للمؤسسة المستأنف ضدها - ثبت للدائرة الاستئنافية 
مه )ب(  أن قـرار الدائـرة الابتدائيـة أقـام قضاءهـا علـى أسـاس أن مبلـغ الإيجـار الذي تسـلَّ
»مالك المؤسسة المستأنف ضدها، لم يثبت لها أنه كان متداخلً مع نشاط المؤسسة 
المسـتأنف ضدها المملوكة له، وهو النشـاط الذي تم عليه الربط، وثبت لها أن الدائرة 
م الهيئة المسـتأنفة أي مسـتند  قت تلك المسـألة، ولم تقدِّ الابتدائية مصدرة القرار حقَّ
أو قرينة معتبرة يُستدل بها على دخول نشاط المؤسسة المستأنف ضدها المملوكة ل 
)ب( وارتباطه باستلام مبالغ الإيجارات مع أعمال المستأنَف ضدها. مؤدى ذلك: رفض 

الاعتراض.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/14م،  الموافـق  1442/02/27هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/02/07هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبية الابتدائية الثانية فـي جدة، رقم )1( 
لعـام 1438هــ، الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )2713/24/1436( المقـام مـن مؤسسـة )...( 

في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شـكلً من مؤسسـة )...(، على الربط الزكوي للأعوام من 1433هـ 
حتى 1435هـ.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييد المكلف في أن يحدد استيراد عام 1432هـ، بمبلغ )45,160,993( ريالً، ضمن  	-1
قاعدة الاستيراد للأعوام التالية فقط، وفقًا لحيثيات القرار.

تأييـد المكلـف فـي عـدم إدراج قيمـة الإيجـارات المسـتلمة مـن قبـل )ب( ضمـن  	-2
وعائه الزكوي، وفقًا لحيثيات القرار.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولً لدى الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، تقدمت إلى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

أن استئناف الهيئة يقوم اعتراضها في عدم إضافة مبلغ )44,430,713( ريالً، إلى الوعاء 
الزكوي للمكلف المستأنَف ضده بعكس ما قضى به القرار محل الاستئناف، وذلك على 
ـن لهـا عنـد الربـط الزكـوي علـى شـركة )ت( وبعـد مراجعة  سـند مـن القـول بـأن الهيئـة تبيَّ
حساباتها للأعوام من 2009م حتى 2011م، أن تلك الشركة قامت بدفع المبلغ المذكورة 
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قيمتـه، باعتبـاره قيمـة إيجـار إلـى المكلـف المسـتأنف ضـده )ب( -مالـك المؤسسـة )أ(- 
وعليـه فـإن إضافـة ذلـك المبلـغ إلـى وعائـه الزكـوي يتفـق مـع مـا تقضـي بـه الأنظمـة 
والمرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هــ، مـن أن الـزكاة تُجبـى من جميع 
الشـركات والمؤسسـات وغيرهـا والأفـراد ممن يخضعون للـزكاة، وأن ذلك يتأكد بالنظر 
إلـى أن الذمـة الماليـة للمؤسسـة وصاحبهـا ذمـة واحـدة وكيـان نظامـي واحـد؛ وبالتالي 
ل إيـرادات لـم يتـم الإفصـاح عنهـا مـن المكلـف، ولأن المكلـف  فـإن ذلـك المبلـغ يشـكِّ
يمارس العمل التجاري بالنظر إلى أنه شريك في شركة )ث(، وأن عملية التأجير من قِبَله 
ـا بموجـب مـا هـو مسـتنتج مـن نـص نظـام المحكمـة التجاريـة الـذي يعتبر  تُعـد عماًل تجاريًّ
شراء العقار أو بيعه وتأجيره خارجًا عن العمل التجاري إذا كان ذلك للاستعمال الشخصي، 
وهـو مـا لا يتحقـق فـي عمليـة التأجيـر التـي قـام بهـا المكلـف، مما يسـتلزم معـه إضافة 

مبلغ التأجير الذي استلمه المكلف إلى وعائه الزكوي.

وبعـد الاطالع علـى مذكـرة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملـف القضية من أوراق 
ر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصـل وإصـدار القرار في  ومسـتندات، تقـرَّ

موضوعها.

الأسباب:

مـة من الهيئـة العامة  وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدَّ
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط  تبيَّ للـزكاة والدخـل، 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة؛ الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

لاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطِّ
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إنـه بعـد تأمـل الدائـرة لمـا ورد فـي لائحة الاسـتئناف، 
ن لها أن ذلك القـرار أقام قضاءه على  وبعـد النظـر فـي القـرار الابتدائـي محـل الطعن، تبيَّ
أسـاسِ أنه لم يثبت أن المبلغ المسـتلم كان متداخلً مع نشـاط المكلف الذي تم عليه 
قت  الربط والمتمثل في نشاط المؤسسة المملوكة للمستأنَف ضده، وذلك بعد أن حقَّ
م الهيئة ما يثبت ذلك لكي يتقرر الاستجابة  اللجنة مصدرة القرار تلك المسألة، ولم تقدِّ
م الهيئة أي مسـتند أو قرينة  لطلبهـا بإضافـة المبلـغ إلـى الوعـاء الزكوي، وحيـث لم تقدِّ
معتبرة يُسـتدل بها على دخول نشـاط المؤسسـة المملوكة للمكلف وارتباطه باسـتلام 
مبالغ الإيجارات مع أعمال المؤسسة، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب 
رت أن تلك الأسباب تُغني عن إيرادِ  القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدَّ
أيِّ جديد؛ لأنه في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد أنها لم تجد فيما وجه إلى 
القـرار مـن مَطاعـن مـا يسـتحق الـرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسـباب، لما كان ذلك 
وكان الثابـت أن القـرار محـل الطعـن فـي شـأن المنازعـة بخصـوص البند محـل الطعن جاء 
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متفقًـا مـع الأسـباب السـائغة التـي بُنـي عليهـا والكافيـة لحمـل قضائـه؛ إذ تولـت اللجنـة 
المصـدرة لـه تمحيـصَ مكمـنِ النـزاع فيـه وانتهـت بصدده إلـى النتيجة التـي خلصت إليها 
فـي منطوقـه، وحيـث لـم تلحـظ الدائـرة الاسـتئنافية بشـأنه مـا يسـتدعي الاسـتدراك أو 
التعقيـب فـي ضـوء مـا تم تقديمه من دفـوع مثارة أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي 
هته  فيـه هـذه الدائـرة إلـى تقريـر عـدم تأثيرهـا علـى نتيجة القـرار، ولا ينال من ذلـك ما وجَّ
عاء بأن الذمة المالية لمالك المؤسسة وذمة  الهيئة من أسباب للنعي على القرار بالادِّ
المؤسسة وأموالها ذمة واحدة وكيان واحد؛ وذلك لأن الواجب الزكوي المتعين جبايته 
نظـام مرتبـط بالنشـاط التجـاري للمكلـف مـن خالل أعمـال مؤسسـته، وحيـث لـم يثبـت 
علاقة نشـاط المؤسسـة باسـتلام تلك المبالغ، فلا يكون مثل ذلك الدفع صحيحًا لتقرير 
عيـه الهيئـة بإضافـة مبلـغ الإيجـارات المسـتلمة إلـى الوعـاء الزكـوي الـذي يتعلـق  مـا تدَّ
بنشـاط المؤسسـة، كما لا يقدح في سالمة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة 
الزعـم بـأن تلـك العمليـة المرتبطـة باسـتلام مبالـغ الإيجـارات مـن قِبَل مالك المؤسسـة 
تمثل عملية تجارية، على نحو ما تدعيه الهيئة وما تدعم به قولها من أن نظام المحكمة 
ا عندما لا يكون الغرض منه الاسـتعمال الشـخصي؛  التجارية يعتبر ذلك التأجير عملً تجاريًّ
ا تبعًا لأحكام ذلك النظام هو انطباق قواعد النظام  لأن الغرض من تفصيل ما يُعد تجاريًّ
التجاري على القائمين بتلك الأعمال، كما أنه حتى بافتراض صحة استنتاج الهيئة باعتبار 
ا، فإن ذلك الادعاء لا شأنَ له بتقرير إدخال مبالغ الإيجارات  أن ذلك العمل يُعد عملً تجاريًّ
ضمـن الوعـاء الزكـوي للمكلفيـن مباشـرةً دون النظـر فـي ارتبـاط تلـك المبالـغ بالوعـاء 
الزكـوي للمكلـف، وهـي المؤسسـة التجاريـة التي تمارس نشـاطًا لم تثبـت الهيئة ارتباط 
اسـتلام المبالغ به؛ وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير اعتبار اسـتئناف الهيئة غير قائم على 

سند صحيح من الواقع والنظام متعينًا رفضه.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

مـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم  أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدِّ
)1(، لعام 1438هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وتأييد القـرار الابتدائي فيما قضى به من 
عدم إضافة مبلغ )44,430,730( ريالً، إيجارات مستلمة من )ب( للوعاء الزكوي للمكلف 

مؤسسة )...(، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


